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Abstract: 
This study aims to explore and analyze the legal rules governing real estate sale for sustenance contracts, which was 

organized for the first time in the new property law 2019, since its application lacks a legal basis, as court decisions 

were the primary determinant of its rules, the study deals with this contract in a descriptive and analytical framework 

of legal texts and judicial decisions with the aim of presenting the most important legal problems that it raises in the 

practice. 

The study concluded that the specificity of this contract is mainly related to defining the sustenance as a subject of 

the buyer's obligation, so defining its content defines the rules governing it, which ranges from the price rules in the 

traditional sales contract, and the salary for life rules, in addition to other rules governed by customs. 

This study also concluded that the most important aspect of uniqueness of this contract is the legal implications, 

especially in implementation and termination, and social and economic effects on the parties. 
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قانون الملكية العقارية والاجتهاد القضائي في بيع العقار لقاء الإعالة  
 بوفروة أمحمود محمد ابراهيم 

 نسانية والدراسات الإ العلومكلية 

 جامعة شقراء 
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 الاستلام: 2020/09/02  القبول: 2021/01/11

 :الملخص
الخاصة ة ، والذي تم تنظيمه لأول مرة في إطار الملكيوتحليلها تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف القواعد القانونية المنظمة لعقد بيع العقار لقاء الإعالة

د أن وبع ،بعد أن كان تطبيقه في على هذا النوع من الأراضي يفتقر إلى السند القانوني م،2019ضمن نصوص قانون الملكية العقارية الجديد لعام 
للنصوص  ي تحليليهي المحدد الأساسي لأحكامه وقواعده في هذا النطاق، وقد تناولت الدراسة هذا العقد في إطار وصف هاوأحكامكانت قرارات المحاكم 

لخصوصية وقد خلصت الدراسة إلى أن ا .الإشكالات القانونية التي يطرحها في الواقع العمليبغرض عرض أهم  ؛والأحكام والقرارات القضائية ،القانونية
الناظمة له، والتي  مضمونها تحدد القواعد لالتزام المشتري ييه، فبتحديد ا بتحديد مضمون الإعالة الذي يعد محلا  التي يتمتع بها هذا العقد مرتبطة أساس  

ت لى قواعد أخرى تحكمها الأعراف وإرادة الطرفين، كما خلص، بالإضافة إتتراوح بين قواعد الثمن في عقد البيع التقليدي، وقواعد المرتب مدى الحياة
وما  ،تنفيذه وانقضائه يا في مسألت  وخصوص   ،نونية المترتبة عنههذه الدراسة إلى أن أهم مظاهر التفرد التي يتمتع بها هذا العقد تتجلى في الآثار القا

 طراف العلاقة القانونية.أ يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية تمس  
 .الإعالة، بيع العقار، الملكية العقارية :المفتاحيّةالكلمات 

 :المقدمة
ا لما تتمتع به الملكية العقارية من أهمية على الصعيدين الاجتماعي نظر  

 ،عليها داهتمت التشريعات بتنظيم التصرفات التي تر   ،والاقتصادي
ي ففصلت ف ،وأولت ما يؤدي منها إلى انتقال الملكية عناية خاصة

وبينت شروطها وآثاراها، ومما لا شك ييه أن عقد البيع بشكله  ،أحكامها
ه من ق  خذ ح، أوالذي يعد أهم العقود الناقلة للملكية العقارية ،البسيط

ت كما أنه نال نصيبه من الدراسات الفقهية التي توسع ،التنظيم القانوني
، لكن نتيجة لتطور المتطلبات هاوتحليل في عرض مختلف أحكامه

فقد ظهرت أنواع جديدة من  ،الاجتماعية التي يفرزها الواقع العملي
مما يدفع  ؛البيوع التي تختلف في بعض جوانبها عن عقد البيع العادي

 هذه المعاملات التي فرضها الواقع العملي. المشرع إلى الاعتراف بمثل 
عقد بيع العقار لقاء الإعالة من مستجدات قانون الملكية العقارية  ويعد  

، فهذا العقد الذي كان يقتصر 2019لعام  13الأردني الجديد رقم 
تطبيقه على الأراضي الأميرية في ظل قانون الأراضي العثماني، وجد 

لى الملكية الخاصة في الواقع العملي، ا له للتطبيق ع واسع  مجالا  
لت ، وحاو فاضطرت المحاكم إلى التعامل مع الإشكالات التي يثيرها

فاختلفت الآراء والاجتهادات القضائية  ،براز أحكامه وخصائصهإ
ا لتداخله مع نظر   ،ا ييما يتعلق بالتكييف القانوني لهخصوص   ،بصدده

المشرع  مما دفع ة والوصية؛الناقلة الملكية كالهب غيره من التصرفات
 إلى وضع أحكام قانونية تنظمه وتقطع الخلاف بشأنه.

 
 

 أهمية البحث:
إن لدراسة موضوع عقد بيع العقار لقاء الإعالة أهمية كبيرة من 
الناحية النظرية، فهو يعد من العقود المستجدة في قانون الملكية 

ثير من لاء الكلهذا فإن طرحه للبحث سوف يساهم في استج ،العقارية
الغموض الذي يحيط بأحكامه وآثاره، ومن جهة أخرى فإن تحليل 

ل ، من شأنه أن يساهم كذلك في تفصيمتهالنصوص القليلة التي نظ  
حكام المقتضبة والعامة الواردة في القانون، كما تتمثل أهمية البحث الأ

ادية صثار القانونية والاقتمن الناحية العملية في إبراز أهم الآ كذلك
لما يتمتع به من  ،والاجتماعية المترتبة عن هذا النوع من البيوع

 .ه ونطاق تطبيقه في الواقع العمليخصائص من حيث آثار 

 إشكالية البحث:
يثير موضوع عقد بيع العقار لقاء الإعالة العديد من الإشكالات 

 لى الآثارة إ، بالإضافمرتبطة بطبيعته والتكييف القانونيالالقانونية 
ونية حكام القانا لتداخل بعض أحكامه مع الأالمترتبة عنه، وذلك نظر  

الخاصة ببعض التصرفات الأخرى الناقلة للملكية، ولعل الإشكالية 
المحورية التي يدور حولها هذا البحث تتعلق بتحديد مضمون الإعالة 

 هعالة هو الموج  المشتري في هذا العقد، فمفهوم الإكمحل لالتزام 
للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذا النوع من العقود، الأساسي 

ويترتب عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات لعل أهمها، مدى 
كفاية التنظيم القانوني؟ وكيفية التوفيق بين مصالح أطراف العقد 

https://doi.org/10.12816/0060287



  2022-الأول العدد –و العشرون  الثانيالمجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية

159 

المتعارضة؟ وماهية الإشكالات القانونية التي يمكن أن يطرحها عند 
 اقع العملي؟التطبيق على الو 

 الدراسات السابقة:
لم نجد خلال بحثنا في هذا الموضوع أي دراسة تناولت عقد بيع 

وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما  ،العقار لقاء الإعالة بالتحديد
ها أي ا العربية منأننا لم نجد كذلك في التشريعات المقارنة وخصوص  
مدنا ه، لهذا فقد اعتتشريع قام بتنظيم هذا الموضوع أو عرض لأحكام

دنا ، والتي وجفي تأصيل هذا الموضوع على المراجع والمصادر العامة
شارات إلى بعض جوانبه، كما اعتمدنا كذلك على الأحكام فيها إ

 والقرارات الصادرة عن القضاء الأردني في هذا الصدد.
 :البحثمنهج 

اس ساعتمدنا في سبيل تحقيق للأهداف المرجوة من هذا البحث بالأ
 ا لطبيعة الموضوع الذيوذلك نظر   ؛على المنهج الوصفي التحليلي

موضوع والبيانات الخاصة ب ،يتناوله، حيث قمنا بجمع الحقائق القانونية
لى الآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع، وحاولنا بالإضافة إ ،الدراسة

ك وذل ،ةحكام القضائيخلال تحليل النصوص القانونية والأتفسيرها من 
 :الآتي النحولى مبحثين على من خلال تقسيمنا لهذا الموضوع إ

 .ماهية بيع العقار لقاء الإعالة الأول:المبحث 
 .المبحث الثاني: أحكام بيع العقار لقاء الإعالة

 المبحث الأول: ماهية بيع العقار لقاء الإعالة: 

لإعالة، اإن انعدام الدراسات الفقهية التي تناولت عقد بيع العقار لقاء 
وانحسار التعرض لأحكامه بما ورد في إطار القواعد العامة ودون 
الإشارة إليه بشكل خاص، أو الإشارة إلى كيفية تطبيق القواعد العامة 
عليه، ذلك كله يستوجب منا التعرض لماهيته وأركانه وأحكامه، حتى 

وما يميزه عن غيره من العقود الأخرى، لهذا  ،تظهر لنا خصوصيته
ماهية  تحديدنا سنقوم بتخصيص المبحث الأول من هذه الدراسة لفإن

نتناول في المطلب الأول مفهوم هذا ف ،عقد بيع العقار لقاء الإعالة
ب ن نعرض في المطلأالعقد وأهم الخصائص التي يتمتع بها، قبل 

 روط.شالركان و الأ فيصحة من نشاء هذا العقد إالثاني لما يتطلبه 

 :مفهوم بيع العقار لقاء الإعالة وخصائصهالمطلب الأول: 
عقد بيع العقار لقاء الإعالة هو أحد الأنظمة القانونية التي ورثها النظام 
القانوني الأردني عن قانون الأراضي العثماني، والذي كان يطبق على 

 (114)الأراضي الأميرية، فقد ورد النص على هذا العقد في المادة 
ي يقوم فيها مالك حق التصرف بالفراغ لقاء تناولت الحالة التالتي 

 الملكية، لتنق التي العقود من عقد الأميرية الأراضي في والفراغ الإعالة،
 يمتلك نماوإ ،الرقبة يمتلك لا المتصرف كون  ابيع   وليس افراغ   سمي وقد
، لكن نتيجة لانتقال (1)للدولة الرقبة تبقى ييما بالمنفعة التصرف حق

التطبيق العملي لهذا العقد إلى نطاق الملكية الخاصة، فقد تلقف المشرع 

ه المواد فرد لنصوص قانون الملكية العقارية، وأ هذا النظام وقننه ضمن
عليه  مع ما كان منصوص متفقةالتي جاءت (، 19)و (18)و( 17)

قانون من ( 223) المادة بموجب ،الملغىفي قانون الأراضي العثماني 
 .الملكية العقارية

اء بيع العقار لق السابقة، يمكن القول إن وباستقراء النصوص
الإعالة هو عقد يقوم بموجبه الشخص بنقل ملكية عقاره المبيع إلى 

يلتزم في المقابل بإعالة البائع أو أي شخص آخر يحدده  ،شخص آخر
البائع مدى الحياة، ما يفهم منه أن هذا العقد يدخل في إطار المفهوم 

من القانون ( 465) العام لعقد البيع الذي حدده المشرع في المادة
والتي جاء فيها أن عقد البيع هو "تمليك مال أو حق مالي  ،المدني

و معلوم فإن هذا التعريف لا يختص بعقد البيع لقاء عوض"، وكما ه
بمفهومه الضيق والمتعارف عليه في القوانين الأخرى كالقانون 

أو ما يسمى في الفقه الإسلامي والقانون الأردني بالبيع  ،المصري 
إنما  ا على سبيل الحصر،ن يكون الثمن نقدي  أوالذي يقتضي  ،المطلق

، (2)ةع السلم والصرف والمقايضيشمل كل صور البيع غير المطلق كبي
ولعل المميز الحقيقي لعقد بيع العقار لقاء الإعالة عن أنواع البيوع 

ار المشتري، فمفهوم الإعالة هو المعي التزام يتمثل في محل   ،المختلفة
 الأساسي المحدد لماهية هذا العقد وطبيعته القانونية. 

 مصطلح ذو مدلولوالإعالة كمفهوم عام هي التكفل بالمعيشة، وهي 
من  ناه قيام الفرد بالإنفاق علىاجتماعي يقترن بالأسرة أو العائلة، ومع

عليه فإن الإعالة ، و (3)سرتهأ أفرادا عليهم وهم غالب   الإنفاقجب عليه ي
ين بل له دلالة معينة مرتبطة بالعلاقة ب ،اا مجرد  ا قانوني  مفهوم   تعد  لا 

وهو ما يمكن استنتاجه باستقراء القوانين التي اعتمدت  ،أفراد الأسرة
كقانون الضمان الاجتماعي في  ،هذا المصطلح في بعض نصوصها

 منه على سبيل المثال. (62)المادة 
 ولا المصري  القانون  في معروف غير المعاملات من النوع وهذا

 ما جديو  ،فرنسا في القانونية الممارسة إطار وفي أنه إلا الفرنسي،
 Bail) الإطعام أو الإيواء بعقد يعرف ما وهو المفهوم هذا من يقترب

a nourriture )ادةع والذي ،البائع ييه يقوم المعاملات من نوع وهو 
ترك  يرغب في لا أو ورثة له وليس ،السن في المتقدمين من يكون  ما

 عيشتهم تكفل رعاية لدار أو موسر لشخص عقاره أي أموال لهم، بتقديم
ومما ، (4)اتهوف حين إلى بالملكية البائع احتفاظ مع ،حياته من تبقى لما

وع من فإن هذا الن ،أنه وبالنظر لطبيعة المجتمع الأردني ،لا شك ييه
جراؤه بين أفراد الأسرة الواحدة، لكن من الناحية إا ما يتم المعاملات غالب  

م ول ،وبما أن النصوص لم تحدد أطراف العلاقة ،القانونية المجردة
تحصر المعاملة بين الأصول والفروع أو غيره، وبما أن القاعدة العامة 

قد ف المعاوضة،أن شخصية المتعاقدين ليست محل اعتبار في عقود 
ا آخر للدلالة على كان من الأجدر على المشرع أن يستخدم مصطلح  

 ،مة في هذا الصددءقد يكون أكثر ملا عاشةالثمن، ولعل مصطلح الإ
تباط بالنظر لار  ،ا عن مقصد المشرععمومية وأكثر تعبير   فهو أكثر
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مصطلح الإعالة بمفهوم العائلة، وما له من دلالات اجتماعية محددة 
ار ا في إطفي نطاق نوع معين من العلاقات المالية التي تقوم غالب  

 الأسرة الواحدة.
 سلفنا هو التكفل بمعيشةأفإن المقصود بالإعالة كما  ،وعلى أي حال

 ،وتوفير ما يلزمه من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وعلاج ،لشخصا
وغيرها مما يمكن أن يعد ضرورة من ضروريات العيش الكريم، وبالتالي 
فهي يمكن أن تكون عبارة عن مبلغ نقدي يتم الاتفاق عليه بين البائع 

 ،والمشتري، كما يمكن أن تكون عبارة عن اتفاق بين البائع والمشتري 
 ،تهالتكفل بمعيشته طوال حياو م هذا الأخير بإعالة البائع ن يقو أعلى 

أو  ،وإنما يرجع في تحديد مقداره إلى العرف ،فلا يتم تحديد مبلغ معين
 بما يناسب الشخص المعال وأحواله.

الخصائص بمتع تفإن عقد بيع العقار لقاء الإعالة ي ،وبناء  على ما سبق
لي فهو بداية عقد شك ،اديالتي تميز عقد البيع العقاري العنفسها 

ظر وذلك بالن ،على رضائية العقود عكس القاعدة العامة التي تنص  
 هذا العقده ب يتميز يُضاف إلى ذلك ماعلى الملكية العقارية،  لكونه يرد

كذلك بكونه من عقود المعاوضة والعقود الناقلة للملكية، فالبائع يقوم 
والعوض هنا هو الإعالة، وبالتالي فهذا  ،بنقل ملكية عقاره لقاء عوض

 .(5)العقد كقاعدة لا يتضمن نية التبرع
وإلى جانب ذلك فإن عقود بيع العقار لقاء الإعالة تتميز بكونها تدخل 

أو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي  ،ضمن طائفة العقود الاحتمالية
لعقد الذي لا ، والعقد الاحتمالي هو ا(6)والقانون الأردني عقود الغرر

يتمكن المتعاقد عند إبرامه تحديد مقدار المنافع التي سيتحصل عليها، 
فالثمن في عقد بيع العقار لقاء الإعالة لا يمكن تحديد مبلغه النهائي 

وهو وفاة البائع أو الشخص الذي يحدده  ،إلا عند حدوث أمر معين
ل على شكأم  ،على شكل مرتب مدى الحياة اكان مقرر  أسواء  ،البائع

ا ،فإن المبلغ النهائي يظل مجهول   ،إعاشة، وبما أن موعد الوفاة مجهول
 العقد.في ومن هنا تظهر الاحتمالية 

 ، وإذا(7)وعنصر الاحتمال جوهري في عقد بيع العقار لقاء الإعالة
خر، كما لو تم بيع العقار مقابل مبلغ محدد آا يكون عقد   هتخلف فإن

ولو تم تقسيمه على شكل دفعات أو أقساط أو بيع مقابل إعالة  ،امسبق  
العقد  د  ففي هذه الحالات يع ،لمدة معينة كسنة أو عشر سنوات مثلا  

، وفي حالات أخرى الأحوالأو هبة بعوض بحسب  ،عقد بيع عادي
 ا كما لو تم بيع العقار لقاء إعالة شخص وجد ميت  قد يكون العقد باطلا  

 .(8)قدانعقاد الع وقت

 :المطلب الثاني: أركان عقد بيع العقار لقاء الإعالة
يتطلب انعقاد عقد البيع لقاء الإعالة وترتيبه لآثاره القانونية توفر 

 وينعقد ركن التراضي بتعبير كلا الطرفين عن ،الأركان العامة للتعاقد
 ،واتفاقهم على طبيعة العقد من خلال تحديد العقار المبيع ،إرادته

وأطراف عقد بيع العقار لقاء ، وتحديد الثمن أو المقابل وهو الإعالة

الإعالة هم بحسب الأصل المشتري الملتزم بالإعالة أو المعيل، والبائع 
( 17) المستفيد من الإعالة أو المعال، وبحسب ما نصت عليه المادة

 افإن المستفيد من الإعالة قد يكون شخص   ،من قانون الملكية العقارية
ي هذه ا في عقد البيع، وتطبق فوبالتالي لا يكون طرف   ،آخر غير البائع

الحالة قواعد الاشتراط لمصلحة الغير في إطار العلاقة بين الأطراف 
ى ويشترط عل ،يقدم البائع عقاره أن، فيتم الاتفاق على (9)الثلاثة

ط اعن العقد مدى الحياة، وبحسب قواعد الاشتر  اأجنبي  المشتري أن يعيل 
ل أو والمعيع، لمصلحة الغير يكون المستفيد من الإعالة هو المنتف

ي قدمها له ا للعين التوالتي التزم بها ثمن   ،الملتزم بالإعالة هو المتعهد
 .(10)البائع أو المشترط

أن  ،والتي تفضي إلى التراضي ويشترط لصحة التعبير عن الإرادة
ن لصحة الإرادة خلوها م، كما يشترط الأهليةيكون كلا الطرفين كامل 

 ،تأثير طبيعة العقد على بعض الأحكام بالحسبانمع الأخذ العيوب، 
عقد بيع العقار لقاء الإعالة من العقود ف على سبيل المثال، الغبنك

ن، خاصة ييما يتعلق بتطبيق نظرية بالغب اأحكام   مما يرتب ،الاحتمالية
أو ما يسمى  ،مالأن هذا النوع من العقود يقوم على الاحت فالأصل

وذلك عندما  ،(11)للغبن فسخهوبالتالي لا يجوز طلب  ،الغبن الاحتمالي
يكون عدم التعادل بين الالتزامات تحقق بعد وفاة الشخص الذي تقررت 

العقد  سخلفالإعالة لمصلحته، ولكن يمكن الاعتماد على الغبن كوسيلة 
كما لو تم بيع عقار ريعه  ،إذا ما تحقق عدم التعادل عند نشوء العقد

 رةلفتلمن مقدار الإعالة المقدرة  الشهري أو السنوي أعلى بكثير
 .(12)نفسها

 ، فهو ركنعالةمن أركان عقد بيع العقار لقاء الإأما الركن الثاني 
العقد و ن هذا العقد هو عقد شكلي، التسجيل، يبما سبقت الإشارة إليه، إ
نعقاده وإنما يجب لا ،ي المتعاقدينالشكلي هو الذي لا يتم بمجرد تراض

، هذه الشكلية منها ما يتعلق بكون (13)اتباع الشكل الذي حدده القانون 
( 63)دة الماعليه نصت  ا لماوفق   العقد ينصب على الملكية العقارية

من  االتسجيل ركن   عد تالتي و  ،من قانون الملكية العقارية صراحة
، ومنها ما (14)اعاته البطلانبحيث يترتب على عدم مر  ،أركان العقد

حل وعلى الخصوص م ،يتعلق بمحل التزامات أطراف العلاقة التعاقدية
 القانون  من( 916) المادة من الثالثة الفقرة نصت ، حيثالتزام المشتري 

 الحقيقةو  الحياة، مدى بالمرتب الالتزام في الكتابة وجوب على ،المدني
 ققيح ،العقار بيع عقد في الحياة مدى الإعالة هو اعتبار الثمن أن

ل نفسه، ومنها ما يمثل ضمانة للبائع على شك الالتزام في الكتابة شرط
 لمنع المشتري من التصرف في العقار ؛قيد الإعالة في السجل العقاري 

 قبل حصول البائع على حقوقه. 
زمة من العقود المل ه، وبما أنالعقديعد الركن الثالث من أركان  والمحل  

ييكون محل التزام البائع هو الشيء المبيع، ومحل التزام  ،للجانبين
المشتري هو الثمن، والشيء المبيع يشترط ييه ما يشترط في محل 

 ،للتعيين ا أو قابلا  ا ومعين  ن يكون موجود  أفهو يجب  ،الالتزام بوجه عام
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خصوص للبائع، أما ب ابالإضافة إلى كونه مملوك   ، للتعامل ييهوقابلا  
المشرع  ما اشترطه افمن المفترض أن يتوفر فيه ،المقابل وهو الإعالة

 .(15)من شروط للثمن في عقد البيع
ب ما بحس ا حين البيعوقد اشترط المشرع في الثمن أن يكون معلوم  

ن كان إبمشاهدته والإشارة إليه وذلك  ،(479)نصت عليه المادة 
ن أو با، أن لم يكن حاضر  إوجنسه ووصفه أو ببيان مقداره  ،احاضر  

الة سس صالحة لتحديده بصورة تنتفي معها الجهأيتفق المتبايعان على 
وفي انون، ا لما قرره القا وفق  أن يكون الثمن جدي   يجبحين التنفيذ، كما 

غير يع عقد البفي ا نقدي   الثمنأن يكون  التشريع الأردني لا يشترط
في  ا وردا لمبينما يجب أن يكون كذلك في البيع المطلق وفق   ،المطلق

 .من القانون المدني( 465) المادة
و كان ا حتى ليمكن أن يعد ثمن  المطلق فإن العوض في البيع  وعليه

لذلك  اطالما توفرت ييه الشروط أعلاه، ووفق   ،ا آخر غير النقودشيئ  
ن يكون أا مإ ،لقاء الإعالة فإن المقابل لنقل الملكية في عقد بيع العقار

 وو الالتزام بالقيام بعمل معين وهأ ،عبارة عن التزام بدفع مبلغ نقدي
 ،وكل ذلك مرتبط بأن يتم هذا الالتزام طوال فترة حياة البائع ،الإعالة

 خر يحدده البائع.آأو أي شخص 
 ن تكون الإعالة عبارة عن مبلغ نقديأالبائع مع المشتري على  واتفاق

 شكالا  إر لا تثي ،ه طوال حياة المشتري أو الشخص الذي تم تحديدهيدفع
ن المشرع الأردني أجاز الالتزام بمرتب إذ إ ،بخصوص تعيين الثمن

من القانون المدني، وبناء  ( 919-916) في المواد مدى الحياة وذلك
تفاق على أن يكون الثمن هو إعالة على تلك النصوص فإنه يجوز الا

بما  ،ينا للطرفوبالتالي يكون الثمن معلوم   ،لمدى الحياةبمبلغ معين 
حكام عقد أوتطبق بالتالي ، (16)يتحقق معه شرط محل التزام المشتري 
حكام التي نص عليها المشرع البيع المطلق بما لا يتعارض مع الأ

كدت محكمة أوقد  ،(17)واختص بيع العقار لقاء الإعالة ،الأردني
والتي  ،في العديد من القرارات الصادرة عنها التمييز الأردنية على ذلك

ومن أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن  جاء في أحدها "...
المميز ضدها تنازلت عن الشقة موضوع الدعوى بموجب عقود بيع 

ة وكان ذلك لقاء بدل إعاش ،لأبناء زوجها المميز والمدعي عليه الثاني
كييف الصحيح لهذه الدعوى هو المرتب وعليه فإن الت لمدى الحياة...

من ( 919-916) والذي نظم المشرع أحكامه في المواد ،مدى الحياة
على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع عندما  ،القانون المدني

 .(18)فت هذا العقد على أنه عقد بيع فاسد"كي  
ل فإن المقاب ،أما في حالة عدم تحديد الإعالة بمبلغ معين من النقود

لنقل ملكية العقار يمكن أن يتخذ صورتين، الصورة الأولى تتمثل في 
بمعيشة شخص من مأكل ومشرب وملبس الاتفاق على تكفل المشتري 

من  يعد والعقد في هذه الحالة لا  ،ودراسة وعلاج أو ما على شاكلته
لا ف ،اةالحي ا مدىا نقدي  يراد  إ د  ، فالالتزام هنا لا يع(19)قبيل البيع المطلق

 ،مقايضة عديلا  كما ،ا وإن أمكن تقديره بمبلغ من النقودا نقدي  ثمن   د  يع

كون المقايضة هي مبادلة حق أو مال بحق أو مال آخر من غير 
من الطرفين بنقل ملكية الشيء  النقود، وهذا يعني ضرورة قيام كل  

، والحقيقة أن محل التزام (20)محل المقايضة إلى الطرف الأخر
 عد   لهذا يمكنبعمل،  المشتري هنا ليس إعطاء شيء بقدر ما هو قيام

أشكال البيع غير المطلق التي لم  من العقد في هذه الصورة شكلا  
أو على الأقل أحد عقود المعاوضة التي لم  ،يسمها المشرع الأردني

ولا ، (21)أي أنه عقد معاوضة غير مسمى ،ل المشرع أحكامهايفص  
يتفق مع غاية المشرع من تنظيم عقد بيع العقار ن هذا الأمر أشك 

 ووصفه بالبيع منذ البداية. ،لقاء الإعالة
وهي  ،أما الصورة الثانية التي يمكن أن يتخذها محل التزام المشتري 

نه أكأن يتم الاكتفاء بوصف الثمن ب، ةالتي تكون مطلقة وغير محدد
وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه على الرغم من أن  ،إعالة مدى الحياة

بمعنى أن كيفية تقديره كثمن مقابل لنقل  ،الإعالة مفهوم غير محدد
، لكن لأخرى قد تختلف من شخص لآخر ومن حالة ملكية العقار 

أو دون بيان  ،ودون تحديد ماهيته ،طلاقهإدراجه في العقد على إ
 ، يؤدي إلى بطلان العقدلا ،الأسس التي تحدد بموجبه عند التنفيذ

لمدى  امقرر  و  امطلق   اوإنما يصبح التزام المشتري بموجب ذلك التزام  
المرتب  امأحكفتنطبق عليه  ،حياة البائع أو الشخص الذي حدده البائع

 مدى الحياة.
يعد هو  ،فوجود مصطلح الإعالة مدى الحياة بحد ذاته في العقد

خذ لأمع ا ،لثمن عند التنفيذالأساس القانوني الذي يصلح لتحديد ا
ى عليه وما جر  ،والظروف المحيطة بالتعاقد ،حالة المتعاقدين بالحسبان

ا الذي في قراراه العرف، وهذا ما استندت عليه بالفعل محكمة التمييز
"وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بإصدار  :جاء ييه

جد من استقراء عقد البيع نفا إلى التزام غير محدد، الحكم استناد  
موضوع الدعوى أن المدعى عليها التزمت بأداء إعاشة للمدعي مقابل 
 فراغ الشقة باسمها من قبله، فإن هذه الإعاشة تمثل الثمن المتفق عليه

ن دعوى المدعي المميز ضده تستند للمطالبة بفسخ عقد البيع إوحيث 
اتها بموجب العقد لنكول المدعى عليها المميزة عن الوفاء بالتزام

وهي توفير الإعاشة للمدعي وهي المقابل الذي التزمت به  ،المذكور
ي وه ،مما يجعل ملكيتها مقيدة بحق المدعي ،المميزة بموجب العقد

مثاله مدى الحياة، طالما أن أالالتزام بالإعاشة بما يتناسب مع حاله و 
مما ،ةبل الإعاشعقد البيع لم يحدد مدة معينة لالتزام المدعى عليها مقا

 .(22)من القانون المدني واجبة التطبيق"( 919-916) يجعل المواد
وباستقراء محكمتنا  ...بعمان " الاستئنافكما جاء في قرار لمحكمة 

( و 3056/2014للنصوص القانونية سالفة البيان وعقدي البيع رقم )
تم  ن البيعأنه ورد في العقدين أتجد ب ،( سند الدعوى 3057/2014)

لقاء ثمن قدرة )إعاشة( دون بيان مدة الإعاشة أو مقدارها أو كيفية 
ن أعلاه قد بينت أ ( 917) دائها، ولما كانت الفقرة الثانية من المادةأ

ك الملتزم له، ومؤدى ذلا لمدى حياة ن يكون مقرر  أحكم الالتزام المطلق 
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ن إوحيث  ،ن كلمة )إعاشة( التي وردت في العقدين جاءت مطلقةأ
ن الإعاشة تكون إف ،ما لم يرد ما يقيده هطلاقإالمطلق يجري على 

 ن تكون في صورةأما إن الإعاشة أمقرره لمدى الحياة، وتجد محكمتنا 
ائع مدى الحياة يدفع من المشتري )المستأنف( للب مرتب دوري 

 من حيث المسكن والمأكل هنفاق علي)المستأنف ضده(، أو بصورة الإ
 .(23)لعلاج"والملبس وا

ب كذلك فإنه يج ،ان يكون الثمن في البيع معلوم  أوبالإضافة لضرورة 
 الإعالةفا، ا أو تافه  ا، وهو لا يكون كذلك إذا كان صوري  أن يكون جدي  

تكون صورية إذا لم تكن مطابقة لحقيقة ما اتفق عليه الطرفان، أو لا 
حتى  ايكون قصد البائع تقاضيها من المشتري، بل ذكرت لتكون ثمن  

، وقد تكون الصورية مطلقة إذا اتفق (24)يسلم للبيع مظهره الخارجي
لا يلتزم المشتري بدفع أي مبلغ من الإعالة المسماة في أالطرفان على 

 ، وتكون نسبية إذا كان ثمة فرق بين الإعالة المسماة في العقدالعقد
 ،ن الإعالة صوريةأ ثبتومتى ، (25)والإعالة المتفق على دفعها حقيقة

، ففي العقد عقد هبة عد  ا، لكن ذلك لا يمنع من ن العقد لا يكون بيع  إف
ن فالهبة هنا تكو  ،حالة الاتفاق في العقد على عدم تقاضي الإعالة

وقد تكون مستترة إذا كان هناك فرق بين الإعالة المذكورة ، (26)مكشوفة
ا ثبتت نية إذا م ،والإعالة التي يدفعها المشتري حقيقة للبائع ،في العقد

برأ أالتبرع، لكن إذا تم عقد البيع بذكر ثمن جدي ييه، ثم بعد ذلك 
 إذ ،اياه، فان البيع يبقى صحيح  إالبائع المشتري من الثمن أو وهبه 

 براء البائع المشتري من الثمن أو هبته لهإبثمن جدي، و  انعقدن أبق س
 .(27)سباب البطلانأبعد ذلك ليس من 

عقد بيع العقار لقاء الإعالة ألا يكون مبلغ الإعالة لصحة ينبغي و 
 ،ا إذا كان لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيعوهو يكون تافه   ،اتافه  

بشكل يجعل من غير المعقول أن البائع قد تنازل عن عقاره لقاء هذا 
أن  ب، وبالتالي فإن مقدار الإعالة يجولو كان قد تقاضاه فعلا   ،المبلغ

، (28)ري البائع لمصلحة المشت يتنازل عنه ذييكون أكثر من ريع العين ال
أو  ساوي ين لا مصلحة للبائع بالتنازل عن العقار مقابل مبلغ وذلك لأ

لى والحصول ع ،استغلال العين ذلك أن بإمكانهيقل عن ريع العين، 
خذ مبلغ الريع دون حاجته للتنازل عن ملكيته لها، لهذا ييجب الأ

ضافة بالإ ،أن قسط الإعالة يجب أن يشمل مقدار ريع العين بالحسبان
نسان الذي قدرت وال مدة حياة الإطقيمة المقدرة لاستهلاكها الإلى 

 تقلأو  تساوي إذا كان مقدار الإعالة المقررة ، ف(29)مصلحتهالإعالة ل
والهبة  ،وإنما يصبح عقد هبة ،فلا يكون العقد عقد بيع ،ريع العين عن

ليست هبة مكشوفة و  د  أن بالنسبة للصورية المطلقة تعهنا كما هو الش
و يقبض ريع ذ هإ ،ا من جانبها لا يدفع شيئ  ن المشتري فعلي  مستترة، لأ

 .(30)ويعطيه للبائعالعين 
وأن  ،بأن يكون له سب ،يشترط لانعقاد بيع العقار لقاء الإعالة اخير  أو 

ن ا، وسبب الالتزام بالنسبة للمتعاقديا ومشروع  يكون هذا السبب موجود  
عة على وجوده بوجود المنف ويستدل   ،هو الباعث أو الدافع إلى التعاقد

ام العقد، وبالتالي بر إالمشروعة التي يتحصل عليها الأطراف من 
ك، ما لم يثبت عكس ذل امشروع   ان لكل التزام سبب  أافترض القانون 

ن السبب في العقود التي تتضمن المرتب مدى الحياة كما أويرى الفقه 
الآخر  مهبعضالإعالة هو الاحتمال، ييما يرى هو شأن بيع العقار لقاء 

 و الباعثلأن السبب ه ؛تصور وجود عقد بدون سبب عدم إمكانية
من عناصر المحل، وبالتالي فإنه  اوليس الاحتمال الذي يعد عنصر  

يجب التأكد من مشروعية الباعث أو الدافع للتعاقد لمعرفة مدى صحة 
 .(31)العقد

 :المبحث الثاني: احكام عقد بيع العقار لقاء الإعالة
الأساس، با إلى أن عقد بيع العقار لقاء الإعالة هو عقد بيع خلصنا سابق  

ا م ذا العقد، مع الأخذ بالحسبانوتطبق عليه بالتالي الأحكام العامة له
يتمتع به من خصوصية، ولعل خصوصيته تظهر بشكل كبير في 
طبيعة ركن المحل ييه، والتي قد يكون لها في الكثير من الحالات 
تأثير على تكييفه القانوني )المطلب الأول(، كما تظهر خصوصيته 

 ي بعض الآثار القانونية المترتبة عنه )المطلب الثاني(.تلك كذلك ف

 :المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار لقاء الإعالة
ل إثارة من أكثر المسائبيع العقار لقاء الإعالة لالقانونية  عةطبيال تعد

غياب ظل  في أو "الفراغ" يعالبالتصرف ب فوسم هذا، للجدل بخصوصه
ن  أبالإضافة إلى  ،القانون الأردني لهذه المفاهيم فيواضح  معنى

صادرة ال الأحكام فيإلى تناقض ، أدى خصوصية محل التزام المشتري 
الفترة التي  في وذلك ،وطبيعته القانونية تهعن القضاء في تحديد ماهي

ت بما سبقو  ،صدور قانون الملكية العقارية، ومن جهة أخرى  سبقت
ا ما يتم التعامل به داخل إطار الأسرة العقد غالب  فإن هذا  الإشارة إليه،

كثير من الحالات بعض الشبهات بخصوص مما يثير في الالواحدة، 
ار على اعتب ،تهصحمدى و  مدى حقيقة الشكل الخارجي الذي يتخذه

ى آخر بقصد محاباة بعض الورثة عل البيع لستر عقدب أنه قد يوصف
 حساب آخرين.

ولا شك أن تكييف العقد وتفسيره دون الوقوف عند المعنى الحرفي 
وكذلك إعطاء التصرف الوصف الصحيح دون التقيد بالوصف  للألفاظ،

محكمة الموضوع أصيل ل اختصاص، هو الذي يمنحه الأطراف له
 أندون  ،ناتومن خلال ما يقدمه الأطراف من بي   ،بحسب قناعتها

طالما كان  ،ة عليها بهذا الشأنيكون لمحكمة التمييز أي رقاب
المحكمة  فقد تتكون قناعة لدى ، لهذاومقبولا  ا استخلاصها للنتائج سائغ  

رادتهم أن الوصف الذي منح إو  ،من خلال تفسيرها لنية الأطراف
خر آلنظر لكونه يتضمن عناصر صحة عقد با ،للتصرف غير صحيح

 آخر. استر تصرف  ييختلط به، أو أنه 
قاء يختلط بها عقد بيع العقار ل قد أهم العقود التيد من يعوعقد الهبة 

فالمشرع الأردني ، (32)ا عندما تكون الهبة بعوضخصوص   ،الإعالة
على غرار غيره من التشريعات أجاز للواهب أن يشترط على الموهوب 
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وذلك في  ،مع بقاء فكرة التبرع في الهبة ،له القيام بالتزام معين تجاهه
، والمعيار الذي يحدد طبيعة العقد القانون المدنيمن ( 557)المادة 

ض وليس طبيعة العو  ،هو وجود نية التبرع اكان هبة أو بيع   إذاييما 
  على وجود تلك النية.دليلا   د  وإن كان مقدار العوض قد يع ،أو مقداره

تي يتنازل ف العقود الوقد كان القضاء الأردني في فترة من الفترات يكي  
عن ملكية عقاره لقاء الإعالة على أنها بيع مقابل  الشخص اهببموج

ثمن ال كونه ،ومن ثم يطبق عليها قواعد المرتب مدى الحياة ،الإعالة
عدلت محكمة التمييز عن هذا  الاحق  لكن و ، (33)المقابل لنقل الملكية

 ،على أنها هبة بمقابل، بناء  على عدة معايير هاوقامت بتكييف ،الموقف
د فهذا يعني ،طلاقه دون تحديإعالة إذا جاء على أولها أن لفظ الإ

والثاني  ،ععقد بي يعد العقد هناوبالتالي لا  ،ف شرط معلومية الثمنتخل  
هو في حد ذاته  ،أن التنازل عن الملكية مقابل الإعالة مدى الحياة

دليل على وجود نية التبرع لدى الواهب، والثالث أن طبيعة المقابل 
 ،الذي يقدمه الموهوب له هو التزام بالقيام بعمل وليس بإعطاء شيء

وقد فصل  ،مر ينفي عن العقد صفة عقد البيع ويجعله عقد هبةهذا الأو 
ثمن ة )الذلك قرار لمحكمة التمييز جاء ييه "... وبالتالي فإن عبار 

غير معلوم ومحدد  ان كان ثمن  إوالمحدد بالإعاشة مدى الحياة( و 
...وعليه فإن تخلف معلومية الثمن بالوصف الوارد في المادة  تفصيلا  

نطبق عليه أحكام الوصية أو عقد توإن لم  ،من القانون المدني( 479)
 باغسإفإن ذلك لا يمنع من  ،البيع بالوصف الوارد بالمواد السابقة
ولما كانت العقود المقدمة في  الوصف والتكييف الحقيقي عليه...

 ،الدعوى تتشابه ما بين عقود بيع وعقود هبة تقديم خدمة لقاء عوض
وبما أن المحكمة من صلاحية تكييفها تجد أن هذه العقود لا تعدو عن 
كونها عقود هبة بعوض طالما أن البينة قصد منها المرحوم التبرع 

العقود عبارة )الإعاشة مدى الحياة(، وبما أن الإعاشة  لاحتواء جميع
د فإن هذه العقو  ،مدى الحياة هو التزام بأداء خدمة أو التزام بأداء عمل

 .(34)ينصرف أو ينطبق عليها أحكام الهبة بعوض"
وقد اتجهت العديد من المحاكم في الأردن بعد صدور قرار محكمة 

قاء وتكييف أي بيع لعقار ل ،التمييز السابق إلى تبني هذا الاتجاه
، والحقيقة (35)هبة بعوض لتطبق عليها أحكام الهبة على أنهالإعالة 

أننا نرى أن موقف محكمة التمييز السابق غير مبرر بالنظر لعدة 
 ،قهاطلاإن الإعالة إذا جاءت على أن وضحنا أأسباب، فبداية سبق لنا 

 معلوميته كما قررتأو عدم  ،فهذا لا يعني الجهالة الفاحشة بالثمن
، فالقواعد التي قررها المشرع بخصوص المرتب (36)محكمة التمييز

من  (916) وعلى الخصوص الفقرة الثانية من المادة ،مدى الحياة
ن نفاق فإإمر بتنص صراحة على أنه إذا تعلق الأ ،القانون المدني

ا لما يجري به العرف، ومعنى ذلك أن المشرع وضع الوفاء يكون وفق  
وهي ما جرى  ،الأسس التي من خلالها يتم تحديد الثمن أو الإعالة

 لو افترضنا تطبيق أحكام الهبة بمقابل على ، وجدلا  (37)عليه العرف
فإن الشروط المطلوبة في محل التزام الموهوب له لا تختلف  ،هذا العقد

 والتي من بينها أن ،عن الشروط العامة المطلوبة في الثمن أو المحل
 .(38)وأن لا يكون مجهولا جهالة فاحشة ،ا أو قابلا للتعيينعين  م يكون 
 لا ،هو الإعالة مدى الحياةو في العقد الثمن  عد  فإن  ،جهة أخرى  ومن

ا وجود نية التبرع، بل على العكس من ذلك فمثل هذه العبارة يعني بتات  
مصلحة وهذه ال، تعني أن البائع كانت له مصلحة معينة تجب مراعاتها

دى التحقق من م لذا فمن المفترضه، ؤ أدا ينبغيالمقابل الذي تمثل 
خر بالالتزام المفروض عليه حال حياة البائع وقبل قيام الطرف الآ

 وفاته.
ا فإن الحكم بأن العقد هو عقد هبة بناء  على كون طبيعة الالتزام وأخير  

 فالهبة ،في الإعالة هو التزام بالقيام بعمل غير مبني على سند قانوني
 مل أوبع القيام كذلك يكون  إعطاء شيء قد فيها العوض يكون  قد كما

 بعمل القيام هو العقد أطراف أحد التزام كان وإذا عمل، عن الامتناع
 يجعل لا الأمر وإن كان خر، فهذاالآ الطرف من الملكية نقل مقابل

 بالضرورة لهيجع لا أنه إلا المطلق، البيع لمفهوم اوفق   بيع عقد العقد من
ا صوص  ، خ(39)من عقود المعاوضات غير المسماة وإنما يعد   هبة، عقد

ه معنى العوض في تعريف أطلقأن المشرع الأردني كما سبق وأوضحنا 
ز بين وإن كان مي ،ولم يحدده في الثمن النقدي ،لعقد البيع بشكل عام

ن أإلا أن ذلك لا يمكن  ،عقد البيع وغيره من العقود كالمقايضة مثلا  
ستنتج منه اقتصار الثمن على الثمن النقدي بالنظر لتوافق مفهوم ي

البيع في القانون المدني الأردني مع مفهومه في الشريعة الإسلامية، 
ار ا التمييز بين التكييف القانوني لعقود بيع العقمنطقي   ليسكما أنه 

تي لك التلقاء الإعالة بناء  على طبيعة التزام المشتري، فتعد عقود البيع 
عندما  بينما تعد هبة ،مدى الحياة يكون التزامه فيها إعطاء مرتب نقدي

 يكون التزامه القيام بعمل.
مراجعة موقفها بعد صدور قانون سوف تقوم بالمحاكم  ولا شك أن

 ،يعالعقد بصريح العبارة عقد ب د  المشرع عا لأن نظر  ؛ الملكية العقارية
 يةمع العلم أن سلطة المحكمة التقدير يل، مر للاجتهاد والتأو ولم يترك الأ

 ،ليهاسباغ الوصف القانوني الصحيح عتمكنها من إفي تكييفها للعقود 
العقد،  بمسمىدون التقيد و  ،ما اتجهت إليه نية المتعاقدين بناء  على

ن ف على أنه بيع طالما كافليس كل عقد بيع عقار لقاء الإعالة يكي  
تنتاجها والتي يمكن اس ،ييهبإمكان القاضي التوصل لوجود نية التبرع 

من ظروف التعاقد وبحسب نية المتعاقدين بغض النظر عن طبيعة 
 كونها محددة بمبلغ معين أو غير محددة. ،الإعالة

 صولللو لمبلغ الإعالة دور في تكوين قناعة القاضي  لكن قد يكون 
ض أشرنا إلى بعسبق و  فقدية الحقيقية لأطراف التصرف، إلى الن

ا يخفي ري  ا صو فيها عقد بيع العقار لقاء الإعالة عقد   د  الحالات التي يع
أو يكيف مباشرة على أنه هبة مكشوفة، والهبة ليست هي  ،هبة مستترة

التصرف الوحيد الذي يمكن أن يخفيه عقد بيع العقار لقاء الإعالة، 
ع اشتراط م ،عقد ووصفه بالبيع لقاء الإعالة بإبرامن ارفم الطفقد يقو 

ييكون الانتفاع  ،حين وفاته ىلإع بحيازة العقار والانتفاع به احتفاظ البائ
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ين فلا يستفيد المشتري من الشيء المبيع إلى ح ،بالعين بمثابة الإعاشة
م ما تت اوفاة البائع، ومن الناحية العملية فإن مثل هذه التصرفات غالب  

عين  بالتنازل له عن ، وذلكبهدف تفضيل وارث على غيره من الورثة
 مع ترك منافعها للبائع ليستفيد منها حتى وفاته.

ذا ن هأ ،قررت محكمة التمييز بخصوص هذا النوع من المعاملات وقد
ث ا إلى ما بعد الوفاة، حيكونه مضاف   ؛ا وإنما وصيةالعقد لا يعد بيع  

يوع ب بإجراءحيث قام المرحوم  صادرة عنها "...حد القرارات الأجاء في 
 ،يهمه المدعى علئله غير المنقولة لمصلحة بعض أبناعلى بعض أموا

ن البدل هو إعاشة المتصرف مدى الحياة، أو  ،وقام بدفع رسوم التنازل
هذه  وكان بموجب ،ه وبناته المتنازل لهمئبناأوكالات من  بأخذثم قام 

 ،العقارات وقبض الأجور والتصرف بها كما بتأجيرالوكالات يقوم 
بحيث لا  ،يتضح أنه احتفظ لنفسه بحيازتها والانتفاع بها مدى حياته

اشترط حق  كونه قد ،يستطيع المدعى عليهم الانتفاع بها إلا بعد وفاته
ن تصرف المرحوم يكون أمما يتبين من ذلك  الإعاشة مدى الحياة...

بة للعقارات موضوع الدعوى، وهو ا إلى ما بعد الموت بالنسمضاف  
 .(40)حكام الوصية"أوصية مستترة وتسري عليه 

ولعل الرأي الذي اتبعته محكمة التمييز في قرارها السابق في محله 
ية إلا أن هذه الوصية ليست وص ا،باعتبار التصرف وصية وليس بيع  

نما وصية سافرة، فمناط اعتبار أن عقد إو  ،مستترة كما رأت المحكمة
لبيع يخفي وصية أو أي تصرف آخر مستتر ليس هو الوصف الذي ا

يقة وإنما بمدى حق بإجرائه،يطلقه الأطراف على التصرف الذي قاموا 
توفر أركانه القانونية، وفي الحالة السابقة فإن عقد البيع من الأساس 

بالنظر لتخلف محل التزام المشتري وهو دفع الثمن أو  ،غير موجود
ع إلا أن احتفاظ البائ ،ذلك يشبه الهبة المكشوفةالعوض، وهو في 

ت جعل من انتقال السلطاي ،بحيازة العقار أو احتفاظه بانتفاعه به
لي يعد وبالتا ،المخولة للمالك الجديد على ملكه مشروطة بوفاة البائع

من القانون ( 1129) ا للمادةا لما بعد الموت وفق  هذا التصرف مضاف  
ا ساتر   ن يكون عقد البيع الظاهرأ تقتضي المستترةالوصية ن المدني، لأ

ن ظاهر ا إذا كاولا يكفي ييه مجرد تسمية العقد بيع   ، للوصيةفعلا  
 .(41)ن المقصود به الوصيةأالدلالة على 

 :وانقضائه العقد المطلب الثاني: تنفيذ
عقد بيع العقار لقاء الإعالة هو من العقود الملزمة للجانبين، فيلتزم 

يلتزم  مقابلالوفي بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري،  البائع
المشتري بدفع الثمن أو تقديم الإعالة المتفق عليها، سواء كانت الإعالة 

على  انفاق  إا، أو كانت إعاشة و على مبلغه سلف   امدى الحياة متفق   امرتب  
لى وبالنظر إ ،العرف يقتضيوذلك بحسب ما  ،الشخص طوال حياته

نفاق أو المرتب يدوم طالما بقي المعال وحاله وأمثاله، والإشخصية 
ينص  أو ،ينحتى لو لم يصرح بها المتعاقد   ،المعال على قيد الحياة

مصطلح الإعاشة أو الإعالة بشكل مطلق  يردن كأ ،على ذلك الاتفاق
 .دون تحديد

العقد برام ا عند إا ومباشر  ونقل ملكية العقار من طرف البائع يكون فوري  
وتوفر كافة أركانه، من خلال تسجيله باسم المشتري، ييما يستمر 

بوفاة  لتزامهاينقضي الأخير بتنفيذ التزامه بالإعالة طوال حياة البائع، ف
لا إذا كانت الإعالة مقررة لمصلحة شخص ثالث غير إ ،البائع المعال

تفيد الذي سإلى حين وفاة الم االالتزام قائم   يبقىوهنا  ،البائع المتعاقد
فيذ كل ا بعد ذلك بتن، ليكون العقد منقضي  خصصت الإعالة لمصلحته

طرف لالتزاماته، مما يترتب عليه شطب قيد الإعالة من صحيفة 
ار تصرف العقفي ا على التصرف بحيث يصبح المشتري قادر   ،العقار

 لك في ملكه. االم
منع من رط يالمشتري وهو القيام بالإعالة يعد بمثابة ش فالتزام محل  

التصرف في العقار، ولعل هذ الشرط يمثل أهم الآثار الاقتصادية 
كية يؤدي إلى تجميد الملالناتجة عن عقد بيع العقار لقاء الإعالة، فهو 

 لكيةم هي الإعالة مقابل المبيع للعقار المشتري  ، فملكيةالعقارية
  المادة من“ ب" الفقرة في المشرع فرض فقد الإعالة، فترة طوال منقوصة

 عقارلل الجديد المالك حق على اقيد   العقارية الملكية قانون  من( 17)
 نماوإ ،البيعب التصرف فقط يشمل لا القيد وهذا ملكه، في التصرف في

فهو  ردة،منف بإرادة أو بعقد سواء القانونية التصرفات أنواع كل يشمل
 ،رالغي أو المالك به يقوم تصرف أو إجراء أي ،المنع لا يشمل فقط

 لخصوصا وعلى ،مالكه يد من اجبر   العقار ملكية نزع منه الغاية وتكون 
حرم وإنما ي ،رهنه، أي أنه لا يمنع من تداولها وحسب أو عليه الحجز

المشتري من القيام بأي تصرف من شأنه المساس بالوضع القائم 
 هذه لةوالحا أنه "... وعليه شرق عم انفقد قررت محكمة بداية  ،للعقار
 دام ما الحصص تلك في التصرف إليه المتصرف على يمتنع

، عليها تصرف أي ويكون  الحياة، قيد على المتصرف  يكون و  باطلا 
 امستوجب   الدعوى  موضوع رضالأ قطعة في الشيوع إزالة طلب
 .(42)للرد"

لمتفق ا للشروط اوفق   بالإعالة لالتزامهأما في حال عدم تنفيذ المعيل 
ملزمة بشأن العقود الفتطبق القواعد التي نص عليها المشرع  ا،عليه

لمادة  يستفاد مما نصت عليه كل من ا ،للجانبين، وبالرجوع لتلك القواعد
 همن القانون نفس( 918) وكذلك المادة ،من القانون المدني( 246)

جوز أن المعال ي ،والمتعلقة بالقواعد المطبقة على المرتب مدى الحياة
 ،لاحتماليةلطبيعة العقد ا إلا أنه وبالنظر ،بة بالتنفيذ العينيله المطال

شكال يثور في حالة فإن الإ ،مبلغ دوري عن  عبارة وكون الإعالة هي
التنفيذ، فهل يجوز اتخاذ إجراءات  عدمت المدين واستمراره في تعن  

 ؟بحقهالتنفيذ الجبري 
لحياة دى الم ينص المشرع الأردني ضمن قواعد المرتب مفي الحقيقة 

لى السماح ما اقتصرت عإنو ، على طريقة التنفيذ العيني الجبري للالتزام
من التنفيذ  يوجد ما يمنع أنه لا وهذا يعنيللملتزم له بطلب تنفيذ العقد، 
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 إذاا أقساط الإعالة، ويكون المبلغ كايي   لأداءتقدير مبلغ يكفي بالجبري 
ل الخبرة هأ ره ما يقد   بحسب ،كان يتناسب مع قيمة العقار واستهلاكه

 .(43)والاختصاص
إلى  يحق له اللجوء ،وبالإضافة إلى حق المعال في طلب تنفيذ العقد

مع  ،ن مصلحته تقتضي ذلكأإذا وجد  ،طلب فسخه دون طلب التنفيذ
 كدتأحقه في الحصول على تعويض عن الضرر الواقع له، وقد 

ذ طلب التنفيمحكمة التمييز على حق المعال في طلب الفسخ دون 
وذلك في  ،من القانون المدني( 246)عذار وفقا للمادة بشرط توجيه الإ

ى ا على المدعلقى التزام  أن هذا العقد قد إ"وحيث  :قرار لها جاء ييه
نات يولم تقدم من الب ،على والدها مدى الحياة بالإنفاقعليها المميزة 

 مدعى عليهاال بإخطارن المدعي قام إما يثبت قيامها بذلك، وحيث 
من القانون المدني، وعليه يكون ( 918)و( 246) ا للمادتينوفق  

ا في المطالبة بفسخ العقد لنكول المدعى عليها عن الوفاء المدعي محق  
 .(44)وشرط الإعاشة الخطي الوارد ييه" ،بموجب عقد الفراغ بالتزاماتها

فإنه يجب إعادة الحال  ،وإذا طلب المعال الفسخ وقضت المحكمة به
يجب بالتالي أن يتضمن الحكم و إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، 

 بإعادة نقل ،لزام المشتري برد العقار للبائعإالصادر من المحكمة 
ملكيته عن طريق تسجيله باسمه مرة أخرى في السجل العقاري، كما 
يجب على المشتري أن يرد كل ما قبضه أو كان من المفترض أن 

ي أيقبضه من ريع ينتجه العقار، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن 
ن أ ة فسخ عقد البيع، ويرى بعض الفقهضرار وقعت للمعال نتيجأ

له البائع باحتمالية موته أو موت المستفيد من الإعالة الخطر الذي تحم  
ي يعد من العناصر الت ،قبل قبض ما يعادل قيمة العقار واستهلاكه

بالنظر  ،عند تقدير التعويض بالحسبانن يأخذها أ يجب على القاضي
جراء إ لهذا الخطر، وبطبيعة الحال يمكن العقد متحملا   بإبرامقام  لأنه

مقاصة بين ما استلمه البائع من مبالغ إعالة مع ما تم الحكم به على 
 .(45)المشتري 

رداد والحكم باست ،وحالة فسخ العقد ،إلى حالة وفاة المعال وبالإضافة
ذلك ك ،من السجل العقاري  قيد الإعالةويشطب  ينقضي العقدعقار ال

ا، أما بالاتفاق نهائهإفي الحالة التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين على 
 ،قالة العقد واسترداد المشتري لكل أو جزء مما قام بدفعه للبائعإعلى 

 غنازل البائع عن مبلتمع استرداد البائع للعقار، أو بالاتفاق على 
لعقار الأخيرة فإن عقد بيع ا وفي هذه الحالة ،تها للمشتري بالإعالة أو ه

لعبرة إذ ا ،نه انعقد بثمن جدي منذ البدايةأا إذا ثبت لا يكون صوري  
و براء البائع للمشتري من الإعالة أإلذلك فإن  ،بجدية الثمن منذ البداية

  .(46)ا من أسباب بطلان عقد البيعهبته إياها له لا يعد سبب  
قار ا من أسباب انقضاء عقد بيع العولا تعد وفاة المشتري المعيل سبب  

من ( 208-206) في المواد المقررةخلافا للقواعد العامة لقاء الإعالة، 
ثر أن انصراف أنت والتي بي   ،ثار العقدآالقانون المدني بخصوص 

ن ما إ ،واعدالقا لهذه فوفق  العقد إلى الخلف العام مقيدة بقواعد الميراث، 

 والأصل أن الخلف العام لا الالتزامات،ينتقل إلى الورثة هو الحقوق 
 ،ون لا تركة إلا بعد سداد الدي لأن ؛بعد انقضاء الالتزام يتلقى التركة

قواعد الميراث تحمي الخلف العام من الالتزامات فأو يتلقى الحق فقط، 
ولا  ،بالتركة امتعلق   لهذا يبقى الالتزام ،التي قررها السلف على نفسه

، ومتى انقضى تحررت التركة من (47)ن ينقضيأينتقل إلى الورثة إلى 
قرر المشرع في المادة  ا لهذه القاعدة، ووفق  (48)الديون وانتقلت إلى الورثة

أنه في حالة وفاة الملتزم  ،بخصوص المرتب مدى الحياة( 919)
ض عن التركة بالتعويجل يحل ويرجع المستفيد على فإن الأ ،بالمرتب

 ا.الضرر الذي يصيبه باعتباره دائن  
من قانون ( 18)فقد قرر المشرع في المادة السابقة،ا للقواعد خلاف  و 

بيع  إلى الورثة، لهذا فإن عقد بالإعالةالالتزام  انتقالالملكية العقارية 
 ،العقار لقاء الإعالة ينتقل إلى الورثة بما يتضمنه من حقوق والتزامات

نما يتلقى الورثة العقار المبيع من إجل بوفاة المعيل، و  يحل الأفلا
ا بشرط عدم التصرف، وهذا يعني أنه لا يدخل ضمن سلفهم مقيد  

ن ولا يمك ،فلا ترد عليه القسمة أو إزالة الشيوع ،عناصر التركة
شكال، ويبقى الالتزام بالإعالة على ي شكل من الأأالتصرف ييه ب

ويتم شطب حجز  ،جلليحل الأ ،ة المستفيدعاتق الورثة حتى وفا
ويصبح بالتالي كأي عنصر  ،الإعالة بما يحرر العقار من هذا القيد

من عناصر التركة التي يتم توزيعها على الورثة، فتنفيذ الالتزام بالإعالة 
ؤدي إلى ي ،ثباتهم لذلكإسواء من طرف المعيل أو ورثته بعد وفاته و 

وهذا هو الطريق  ،من السجل العقاري  وشطب قيدها ،انقضاء الإعالة
 العامة دالقواع تطبيق يتم الصدد هذا ، وفيالطبيعي لانقضاء الإعالة

 إنف ،النقود من معين بمبلغ محددة الإعالة كانت فإذا ،الإثبات في
 بخصوص عالمشر  قرره بما امقيد   يكون  بالتزاماته المشتري  قيام إثبات
 إذا أما ابة،بالكت معين مبلغ عن تزيد التي القانونية التصرفات إثبات

 عن ةعبار  تكون  فإنها ،معين بمبلغ محدد غير بالإعالة الالتزام كان
 وسائل ةبكاف ثباتهاإ يمكن واقعة بالتالي وهي ،معين عمل بأداء التزام

 محكمة نإ وحيث" :التمييز لمحكمة قرار في جاء وقد ثبات،الإ
 رثمو  أن الملف في المقدمة ناتالبي   خلال من توصلت الاستئناف

 موضوع الأراضي قطع عن بالتنازل قام عليهم والمدعى المدعي
 ههذ نوأ الحياة، مدى للمتنازل عاشةإ  حجز إشارة وضع وتم ،الدعوى 
 وأن... الموضوع لمحكمة وثبت المسمى، الثمن بدل وردت العبارة
 في لهبنق وقاموا ،بوالدهم بالعناية بالتزامهم أوفوا قد ضدهم المميز

 .(49) "..به وبروا بيوتهم إلى بيته من الأخيرة السنوات
أما إذا توفي المعيل دون وارث فقد قرر المشرع في هذه الحالة انقضاء 

ر مصي، إلا أنه لم يبين السجل العقاري  منشطب قيدها و  ،الإعالة
ذه في ه أو المبالغ التي قام بدفعها المعيل ،وحقوق المعال ،العقار
من قانون الأحوال ( 284) ما قررته المادة بالحسبان، مع الاخذ الحالة

إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات  ن التركة ترد  أمن  ،الشخصية
في حالة عدم وجود وارث، فهل يتم إعادة تسجيل العقار  الإسلامية
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باسم المعال؟ وفي هذه الحالة ما هو مصير المبالغ التي قبضها من 
ي ن هي الجهة التقى باسم المعيل؟ وفي هذه الحالة م  المعيل؟ أم يب

 ستتولى أداء الإعالة؟
لعقار ا في الحقيقة أن المنطق القانوني السليم يستدعي القول بإعادة قيد

إن ل وجود وارث ففحتى في ظ ،مرة أخرى باسم المعالفي هذه الحالة 
علق تبالنظر ل العقار لا يدخل ضمن عناصر التركة نالمشرع اعتبر أ
ة لى حين تنفيذ الالتزامات الناتج، فيبقى قيد الإعالة إحق المعال به

مكن القول لا ينفسها، القاعدة  هذهلا تطبيق  و  عن العقد من طرف الورثة،
نما الإعالة، إلى وزارة الأوقاف بعد شطب قيد بانتقال ملكية العقار إ

مبالغ  منجراء مقاصة بين ما استلمه إويتم بعد ذلك  ،لى البائعيرد إ
 أو ريع ،ي تعويضات مستحقة له ناتجة عن ضررأو  ،إعالة سابقة

استلمه المشتري قبل وفاته، بحيث يسلم المعال أي مبالغ في ذمته 
 .ىلأوقاف باعتبارها من تركة المتوفلوزارة ا

عن  ةبالإعالتتولى الالتزام  ن على وزارة الأوقاف أنولا يمكن القول إ
 إليها ولا يمكن بالتالي أن تنتقل ،اوارث   د  تع ، لأنها لاىالشخص المتوف

أن المشرع عندما نص على  كما، ىبرمها المتوفأآثار العقود التي 
المعال ضماناته في الحصول  أفقد ،شطب الإعالة من السجل العقاري 

من غير المقبول أن  فإنه اوأخير  على الإعالة من طرف المكلف بها، 
ين ة بمثابة د  أن الإعال اعتبرناوإلا  ،الوزارة يتم التنفيذ على العقار في يد

، ىول العقار ضمن عناصر تركة المتوفينبغي الوفاء به قبل دخ
 ن الوزارة تتلقى تركة من توفى ولا وارث له.أصل والأ

 :خاتمة
تمتع يبيع العقار لقاء الإعالة  أن عقدمن خلال هذه الدراسة  تبين لنا

التي من شأنها أن تسمح بإمكانية بمجموعة من الخصائص والمميزات 
التمييز بينه وبين مختلف التصرفات الأخرى الناقلة للملكية، ولعل أبرز 

نقل ملكية  لهذه الخصائص يتمثل بالثمن الذي يقدمه المشتري مقابلا  
والتي  ،ليه، كما يتميز بمجموعة الآثار القانونية الناتجة عنهالعقار إ

البيع التقليدية، ولا شك أن  تختلف في بعض أحكامها عن عقود
النصوص القانونية التي تناولته بالتنظيم تعد قليلة بالنظر لأهميته 

 جتهاد القضائيلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن الاوتشتت أحكامه، إ
له دور كبير في استجلاء غموض هذا النوع من الأردني كان 

ختام فإنه ا، وفي الوتحديد القواعد القانونية التي تطبق عليه ،المعاملات
يمكن لنا أن نورد بعض النتائج التي توصلنا إليها، ثم نتبعها ببعض 
التوصيات التي نجدها ضرورية لتحقيق غاية المشرع من تنظيم هذا 

 العقد.

 النتائج:
إن الواقع العملي سبق التشريع ييما يتعلق بعقود بيع العقار لقاء -

فهذه المعاملة كانت منظمة ، الواردة على الملكية الخاصة الإعالة
ها من موجب قانون الأراضي العثماني، إلا أن الواقع العملي نقلب

ية إلى تصرفات ترد على الملك ،ميريةتصرفات ترد على الأراضي الأ
ذ خلأحكام القانونية الناظمة لها، مع افي ظل غموض في الأ الخاصة

ين التنازل ب ،يالفوارق على المستويين الاجتماعي والاقتصاد بالحسبان
ي ميرية، والتنازل عن الملكية فالمنفعة في الفراغ في الأراضي الأعن 

 بيع الملكية الخاصة.
 ،ل القضاء الأردني قبل صدور قانون الملكية العقارية الجديدتحم  -

وهو  ،العبء الأكبر في تحديد النظام القانوني لبيع العقار لقاء الإعالة
ا بئ  سوف يتحمل كذلك ع ،وني الحالي لهبالنظر لقصور التنظيم القان

 . في حل ما تثيره النصوص القانونية من إشكالات عند التطبيقثقيلا  
يتميز عقد بيع العقار لقاء الإعالة عن عقود البيع الأخرى بطبيعة -

 محل التزام المشتري وهو الإعالة، كما يتميز بكونه من عقود الغرر.
عقد  ابغيره من التصرفات خصوص  عالة يختلط بيع العقار لقاء الإ-

 وكذلك الوصية. ،الهبة بعوض
هو عقد بيع بالأساس، لكن أحكامه  ن عقد بيع العقار لقاء الإعالةإ-

ون فيها الحالات التي يك وذلك في ،تتراوح بين أحكام عقد البيع المطلق
الة بشكل مطلق ودون أو عند النص على الإع ا،عالة نقدي  مبلغ الإ

 القيامة عالالبيع غير المطلق في حالة كون الإحكام عقد أ تحديد، وبين
 بعمل كتوفير المأكل والمشرب والعلاج وغيره، وفي جميع الأحوال

 ما يختص به بالحسبانخذ مع الأ ،حكام المرتب مدى الحياةأتطبق 
 حكام.أهذا العقد من 

ا ع   واسوف تفتح مجالا  سن طبيعة عقد بيع العقار لقاء الإعالة إ-
سلطتها في تكييف العقود سوف تتحمل  إطارصورية، والمحاكم في لل

من خلال ما يعرض  ،ف عن النية الحقيقية للمتعاقدينشعبء الك
 جه من وقائع كل دعوى.توما تستن ،ناتمامها من بي  أ

التي  هاسنفيترتب عن عقد بيع العقار لقاء الإعالة الاثار القانونية -
ما يتعلق خصوصيته يي بالحسبانخذ الأمع  ،يرتبها بيع العقار العادي

وكونه من عقود الغرر، وهذه الخصوصية يترتب  ،التزام المشتري  بمحل  
 عنها عدم إمكانية التصرف في العقار من قبل المشتري.

 التوصيات:
ه من التنظيم القانوني بالنظر لحجم ن هذا العقد لم يأخذ حق  إ-

وهو  ،ةالتي نظمته قليل لمواد القانونيةفا ،الإشكالات التي يطرحها
الإحالة  بالحسبانخذ مع الأ ،ثارهآفي أحكامه و  أكثربحاجة إلى تفصيل 

 كقواعد المرتب مدى الحياة. ،المباشرة للقواعد التي تطبق عليه
 ،قاصدهمي لعقد بيع العقار لقاء الإعالة يحقق التنظيم القانون لكي-

عالة بناء  د الإيتحد يتم فإنه ينبغي على المشرع وضع المعايير التي
لتقليص و  ،حتى تكون واضحة للقضاء والمتعاملين بهذا العقد ،عليها

 .ا لمعاملات أخرى ن يتخذ هذا العقد فيها ستار  أالحالات التي يمكن 
 ن ينص صراحة شكلية عقدلباحث أنه من اللازم على المشرع أيرى ا-

أن  التي يجببيع العقار لقاء الإعالة، وأن يحدد العناصر الأساسية 
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نية ثار القانو ، من قبيل محل التزام الأطراف والآيتضمنها هذا العقد
ى ل، وانتقال الالتزامات والحقوق إكالمنع من التصرف ،الناتجة عنه

 .الورثة، وغيره من المسائل ذات الصلة بالضمانات المقررة للأطراف
لى الجانب الاجتماعي عند محاولة اء النظر إينبغي على القض-

من شأنها  -كما أسلفنا-عالة علاقة، فعقود بيع العقار لقاء الإتكييف ال
دود  يقف القاضي عند حا للصورية، كما يجب ألا   واسع  أن تفتح مجالا  

هي أساس تكييف ظاهر الأمور  لاالأطراف  ةُ ي  فن   ،النص القانوني
 العقد.
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